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جمهورية مصر  حكومتيبين  يةالنص المجمع للاتفاقية متعددة الأطراف والاتفاق

ومنع  الضريبي الازدواج تجنب بشأن أفريقيا جنوب وجمهوريةالعربية 
 على الدخل التهرب بالنسبة للضرائب

 
 

 إخلاء المسئولية العامة عن وثيقة النص المجمع
لسنة  446ع للاتفاقية متعددة الاطراف الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ان هذه الوثيقة الشاملة "الوثيقة" للنص المجم

تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي جمهورية مصر  يةواتفاق 2020

ماهي إلا نص "( ية"الاتفاق) 18/2/1999بتاريخ  7والمنشورة بالجريدة الرسمية برقم جنوب أفريقيا وجمهورية العربية 

لتلك  علما بأن النسخة الانجليزية من الاتفاقية لها الحجية، وذلك دون ادني مسئولية على الجهة المصدرةاسترشادي، 
 .النصوص

 

( الخاصة بالفوائد 11( من المادة )3تضمنت ترجمة غير دقيقة للفقرة )وفيما يخص الاتفاقية، يراعي ان الجريدة الرسمية 

وعليه فإن هذه الوثيقة تكمل النقص الوارد بالاتفاقية المنشورة بالجريدة الرسمية عبر تقديم نصا استرشاديا مترجما للعربية من 

هي الارجح والأولي بالتطبيق من جانب الحجية حال النسخة الانجليزية للاتفاقية ذاتها باعتبار النسخة الانجليزية من الاتفاقية 

 الاختلاف بين نسخ اللغات المختلفة للاتفاقية ذاتها.
 

رائب فيما يتعلق بالضجنوب أفريقيا جمهورية و جمهورية مصر العربيةتقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين 

)الاتفاقية(، بصيغتها المعدلة بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة  1998 أغسطس 26الدخل الموقعة في  على

 في جنوب أفريقياو 2017يونيو  7في  مصرالموقعة من قبل  MLIبالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح 

 .2017يونيو  7
 

 30والمقدم إلى المودع لديه عند التصديق في مصرإعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة  تم

 30والمقدم إلى المودع لديه عند التصديق في جنوب أفريقيا والموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة  2020سبتمبر 

مواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف للتعديلات المنصوص عليها بالاتفاقية متعددة الأطراف. وتخضع هذه ال .2022 سبتمبر

ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف إلى تعديل آثار الاتفاقية متعددة الأطراف 

 على هذه الاتفاقية. 
 

 ذات الحجية للاتفاقية والاتفاقية متعددة الأطراف وتبقى وتظل هي النصوص القانونية القابلة للتطبيق.يعُتد بالنصوص القانونية  
 

ترد أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي تنطبق فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية في مربعات بجميع أجزاء نص هذه الوثيقة في سياق 

على أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف بشكل عام وفقا لترتيب أحكام  تحتويت التي أحكام الاتفاقية ذات الصلة. وأدُرجت المربعا

 .2017الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 
 

طراف مع تم إجراء تغييرات على نص أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف لتتوافق المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية متعددة الأ 

المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/الاتفاق"، و"الولايات القضائية المتعاقدة " 

و"الدول المتعاقدة"(، لتسهيل فهم أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وتهدف التغييرات التي أجُريت على المصطلحات إلى زيادة 

لوثيقة ولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وبالمثل، تم إجراء تغييرات على أجزاء من سهولة قراءة ا

أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي تصف أحكام حالية للاتفاقية: تم استبدال اللغة الوصفية بإشارات قانونية للأحكام الحالية 

 لتسهيل القراءة.
 

يجب فهم ما يتم من إشارات إلى أحكام الاتفاقية أو إلى الاتفاقية على أنها تشير إلى الاتفاقية حسبما تم تعديلها  في جميع الحالات، 

 بموجب أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف، شريطة أن تكون هذه الأحكام من الاتفاقية سارية المفعول.

 

 مراجع

 [www.eta.gov.eg]ق على موقع يوجد النص الاصلي للاتفاقية متعددة الاطراف والاتفا
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 إخلاء المسئولية عن سريان أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف 
فيها الأحكام الأصلية للاتفاقية.  تسريأحكام الاتفاقية متعددة الأطراف المطبقة على هذه الاتفاقية في نفس التواريخ التي  تسريلا 

لأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمادا على أنواع الضرائب المعنية " ضرائب ويمكن لكل حكم من أحكام الاتفاقية متعددة ا

جنوب جمهورية و جمهورية مصر العربيةالخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي حددتها 

 في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف. أفريقيا 

جنوب بالنسبة لـ  2022سبتمبر  30و مصربالنسبة لـ  2020سبتمبر 30خ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: تواري

 . افريقيا

وتسري على جنوب أفريقيا بالنسبة لـ  2023 يناير 1و مصربالنسبة لـ  2021 يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ:  

   التالي:النحو 

 أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق بالاتفاقية: تسرى 

( فيما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين، في حال حدوث الواقعة المنشئة 1

 ؛ و2023يناير  1للضرائب في أو بعد 

الأخرى المفروضة بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة، بالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق بالفترات (  فيما يتعلق بكافة الضرائب 2

 .2023 يوليو 1الضريبية التي تبدأ في أو بعد 

 



 

3 

 

 

 

 يةتفــــاقا

  بيـــن

  جنوب افريقيا حكومةو جمهورية مصر العربيةحكومة 

 ومنع التهرب  زدواج الضريبيلإبشأن تجنب ا

 الدخل على بالنسبة للضرائب

 

 مقدمة

 

 قوية العلاقات الاقتصادية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جنوب افريقياتعزيز وت في رغبة

 من الاتفاقية متعددة الأطراف في الديباجة الخاصة بهذه الاتفاقية: 6من المادة  1تدُرج الفقرة 
 

 

 من الاتفاقية متعددة الأطراف / الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة 6المادة 
 

دون خلق فرص لعدم الخضوع  ]هذه الاتفاقية[منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها  إذ عقدت العزم على

للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات التسوق بالاتفاقيات التي تهدف إلى 

 غراض تحقيق استفادة غير مباشرة للمقيمين في ولايات قضائية ثالثة(.لأ ]الاتفاقية[الحصول على إعفاءات منصوص عليها بتلك 
 

 

 :يليما  علىتم الاتفاق بين الحكومتين  
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 (1) المادة 

 الاشخاص اللذين تتناولهم الاتفاقية 

 هما.حدى الدولتين المتعاقدتين أو كلاعلى الأشخاص المقيمين في إ يةتفاقالا هطبق هذت

 

 (2)المادة   

 يةالاتفاقناولها تتضرائب التي ال

 محليةهيئة  أحد أقسامها السياسية أوأو  الدولتين المتعاقدتينمن قبل أي من  المفروضة على ضرائب الدخل يةالاتفاق ذاهطبق ت -1

 .اتحصيله بصرف النظر عن طريقةتابعة لها 

الضرائب متضمنة  عناصر الدخل أو الدخل لىاجما الضرائب المفروضة علىهي كل  على الدخل مفروضةال ضرائبال تبرتع -2 

جمالي مبلغ إ على المفروضة ، الضرائبغير منقولة منقولة أو عقارية التصرف في أموال من دخل الناتجلاعلى المفروضة 

  تقديرات رأس المال. علىالمرتبات والاجور المدفوعة من قبل الشركات وأيضا الضرائب المفروضة 

 :يةالاتفاق ههذ أحكام هالىعطبق تالتي  الضرائب -3

 :مصرل بالنسبة أ()

   وضريبة الأراضى الزراعية(. المستمد من أموال عقارية )تشمل ضريبة المباني دخلال على ائبضر -1 

 الموحدة على دخل الأفراد. الضريبة -2 

  .الأرباح التجارية والصناعية على الضريبة -3

 ذكورة بعاليه.المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب الم والضرائب الإضافية يبة رسم تنمية موارد الدولة الماليةضر -4

  ، و" الضريبة المصرية "( بـ )ويشُار إليها فيما بعد                           

    )ب( بالنسبة لجنوب أفريقيا:

  و ؛الضرائب العادية -1

  ؛الشركات علىالضرائب الثانوية المفروضة  -2

 .(جنوب أفريقيا ضريبةبعد بـيها فيما )يشار إل      
 

الضرائب  إلىبالإضافة  يةالاتفاقتفرض بعد تاريخ توقيع  مشابهة أو ثلةاـرائب ممـض ةعلى أي يةاقالاتف امـــأحك أيضا   بقـتط -4 

رأ على قوانين غيرات تطت ةبأي الأخرى الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل من في الهيئات المختصة علىأو بدلا منها  الحالية

 . الضرائب بها
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 (3)المادة 

 تعاريف عامة 

 :خلاف ذلكبالنص  يما لم يقضية الاتفاقهذه لأغراض  -1

  يتضمن:ن لفظ مصر إف غرافيـلجابالمعنى  تستخدمجمهورية مصر العربية وعندما  " مصر"  لفظيقٌصد ب (أ)

 و بها،قليمية الخاصة الإ البحار -1

، ما وراء البحار الإقليميةسواحلها والواقعة فيالملاصقة ل لبحارلمناطق الواقعة تحت سطح ال البحر وباطن الأرض عقا -2

 الطبيعية في هذه المناطق واستغلال المواردها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون الدولي بقصد استكشاف علىوالتي تمارس 

 اقية بهذا الاستكشاف أو الاستغلال. ه الاتفعلىفي حدود اتصال الشخص أو المال أو النشاط الذي تطبق و

قليمية نه يتضمن، البحار الإإجمهورية جنوب أفريقيا وعندما يستخدم بالمعني الجغرافي ف "جنوب أفريقيا بلفظ " يقٌصد )ب(

الخاصة بها وأيضا أي منطقة مجاورة للبحار الأقليمية متضمنة المناطق الواقعة تحت سطح البحر والتي تم اختيارها أو 

 ها جنوب أفريقيا حقوق السيادة.علىيتم تبعا لقوانين جنوب أفريقيا وبما يتماشى مع القانون الدولي وكمنطقة تمارس س

 مصر أو جنوب أفريقيا حسبما يقتضيه مدلول النص." و " الدولة المتعاقدة الأخرى "  دولة متعاقدة"  لفظ( يقٌصد بج) 

  من الناحية الضريبية كشركة أو هيئة من أجل أغراض الضريبة.  يان يعاملك أو أي هيئة " شركة " أي لفظ( يقٌصد بد)  

 “:بلفظ " هيئة مختصة  يقٌصد (هـ) 

 فى مصر " وزير المالية " أو ممثله القانونى. -1

 يراد الوطنى " أو من يمثله قانونابالإ في جنوب أفريقيا " مندوب الحكومة الخاص -2

التوالى مشروع يديره شخص مقيم في  علىدة " و " مشروع دولة متعاقدة أخري " متعاق " مشروع دولةبعبارة  يقٌصد)و(   

 دولة متعاقدة، ومشروع يديره شخص في الدولة المتعاقدة الأخري.

حدى الدولتين المتعاقدتين، ما سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها شركة تابعة لإ بواسطة( يقصد بعبارة " النقل الدولي " أي نقل ز)  

  .فقط ا كانت السفينة أو الطائرة تعمل بين أماكن فى الدولة المتعاقدة الأخريذإعدا 

 "مواطن":  لفظ( يقُصد بح) 

 الدولة المتعاقدة، بجنسية يتمتع شخص أي -1        

 حدى الدول المتعاقدة. إة تعتبر كذلك تبعا للثوانين المنفذة فى شرك أو قانونيشخص  أي -3

تعامل من الناحية الضريبية ككيان من أجل  شركة أو أي هيئة مكونة من مجموعة أشخاص )ط( ويتضمن لفظ "شخص" فرد،

 الأغراض الضريبية، 

 يقصد بلفظ " ضرائب " الضريبة المصرية أو ضريبة جنوب أفريقيا حسبما يتطلب النص.)ك( 

 

ي هذه الاتفاقية ي لفظ لم يرد له تعريف فة يقصد بأالمتعاقد إحدى الدولفي أي وقت بمعرفة  يةهذه الاتفاق أحكام عند تطبيق -2

أي معني  ،ها أحكام الاتفاقيةعلىالمعني المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة من أجل أغراض الضرائب التي تطبق 

 لدولة. سائد بمقتضي القوانين الضريبية المطبقة فى تلك الدولة عن المعنى الموضوع للفظ بمقتضى قوانين أخري في تلك ا
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 (4)المادة 

 المُقيم

 الاتفاقية:من أجل أغراض هذه  "دولة متعاقدة  في" مقيم  عبارةيقُصد ب -1

 :لمصربالنسبة  (أ)

مشابه، لكن هذا اللفظ لا يتضمن أي  أو أي معيار إدارته، مركز وإقامته، بحكم موطنهأي شخص يخضع للضريبة 

 مصادر بمصر فقط. شخص يخضع للضريبة في مصر فيما يخص الدخل الناتج عن

 :أفريقيالجنوب  بالنسبة  (ب)

 في جنوب أفريقيا وذلك تبعا لقانون الدولة. إدارتهشخص مقيم عادة في جنوب أفريقيا وأي شخص أخر مركز أي 

 )ج( الدولة واي اقسام سياسية أو سلطة محلية بها.

 

  كالآتي: تكونفإن حالته  المتعاقدتين،الدولتين  ابكلتمُـقيماً ( 1يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة ) شخصحالة ما إذا كان  في -2

ً أ) ً  فيدائم فإذا كان له مسكن  ، بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم( يـُعتبر مقيما الدولة فى  كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيما

 .يوية(أوثق )مركز المصالح الح اقتصاديةالتي له بها علاقات شخصية و

أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت  الحيوية،تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه  يةمكانإ( في حـالة عدم ب)  

ً فيُ  تصرفه في أي من الدولتين  .معتادالفيها محل إقامة  التي له الدولةفى  ـعتبر مقيما

ً ف أي منهمافي معتاد  إقامةمحل  لم يكن لهذا إ في كلتا الدولتين أو ه محل إقامة معتاد( إذا كان لج) في الدولة س يـُعتبر مقيما

 التي يحمل جنسيتها؛

يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين  لا أو المتعاقدتين ( إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتيند) 

 .مشترك فيما بينهما تفاقإبلمسألة ل يجاد حلإبالمتعاقدتين 

 

وفقا  بخلاف الأفراد يعتبر شخص إذا كانفي حالة ما [  ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 4ة من الماد 1تم الاحلال بالفقرة  [ -3

 .]له فيها مقرالدولة التي ب يعتبر مقيماسف المتعاقدتين،كلتا الدولتين فى مقيما  (1لأحكام الفقرة )

 ( من هذه الاتفاقية. 4المادة ) ( من3من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة ) 4التالية من المادة  1تحل الفقرة 
 

 الكيانات مزدوجة الإقامة -من الاتفاقية متعددة الأطراف  4المادة 

، فإن السلطات ]الدولتين المتعاقدتين[في كلتا  ]الاتفاقية [في حال وجود شخص آخر بخلاف الشخص الطبيعي مقيمًا بموجب أحكام 

التي يعُتب ر هذا الشخص مقيمًا فيها  ]الدولة المتعاقدة[ل الاتفاق المتبادل إلى تحديد تسعى من خلا ]الدولتين المتعاقدتين[المختصة في 

، مع مراعاة مقر إدارته الفعلي ومحل تسجيله أو تأسيسه بأي وسيلة أخرى وأي عوامل أخرى ذات صلة. وفي ]الاتفاقية[لأغراض 

إلا  ]الاتفاقية[أو إعفاء من الضريبة منصوص عليه في  حال غياب مثل هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص التمتع بأي تخفيض

 .]الدولتين المتعاقدتين[بالقدر وبالطريقة التي تتفق عليها السلطات المختصة في 
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 (5)المادة 

 المنشأة الدائمة

 

 مشروع أو بعضه.كل نشاط ال فيه" المكان الثابت للعمل الذي يزاول  دائمةمنشأة " عبارة، يـُقصد بيةالاتفاق هذاأغراض من أجل  -1

 :الخصوص"المنشأة الدائمة" على وجه  عبارة تشمل -2

 .محل الإدارة (أ)

 .ب( الفرع)       

 .ج( المكتب)

 .المصنع( د)

 .ورشةال( ه)

 ، والموارد الطبيعية لاستخراجمحجر أو أي مكان آخر الأوغاز الأوالمقيم، بئر البترول  (و)

  افذ للبيع.المباني المستخدمة كمن (ز)

 يلي:ما "  منشأة دائمة"  عبارةشمل ت -3

ذلك يكون ولكن شرافي متعلق بموقع البناء أو المشروع إنشاء أو أي نشاط إ ، أوعـتجمي ،تركيب روعــمش، اءـبن وقـعــم   (أ)

   .أشهر ستة عن تزيد النشاط لمدةالمشروع أو  ،الموقع ذلك اراستمرفي حالة 

إذا فقط ولكن  أو أفراد آخرين العاملينعن طريق  مشروعال يقدمها التي ،الخدمات الاستشارية هابما في الخدمات تقديم   (ب)

مدد تزيد في للمدة أو الدولة المتعاقدة  داخل أو لمشروع مرتبط به(لمشروع بالنسبة لنفس ا) الأنشطةتلك استمرت 

ً  183مجموعها عن   المعنية.شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية  12في أي  يوما

 

 عبارةشمل تلا هذه المادةلمن الأحكام السابقة  استثناء[  ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 13من المادة  2التعديل بالفقرة  تم[ -4

  :]يليما  منشاة دائمة

 .فقط مشروعلل المملوكةالبضائع  ولسلع أا تخزين أو عرضالض اغرالخاصة لأ بالتسهيلات الانتفاع( أ)

 .فقط غرض التخزين أو العرضفقط ل لمشروعالمملوكة لسلع أو البضائع ظ بمخزون من الالاحتفا (ب)

 .غرض تشغيلها بواسطة مشروع آخرل فقط لمشروعالمملوكة لسلع أو البضائع ( الاحتفاظ بمخزون من الج)       

 للمشروع.ت معلوماالأو تجميع  أو السلع بضائعالشراء يباشر فقط بمكان ثابت للعمل  الاحتفاظ( د) 

 يباشر من أجل القيام بأعمال أو أي أنشطة أخري ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع، و  ثابت الاحتفاظ بمكان( ه) 

( إلى أمــن ) السابقة الفـرعـية اتفي الفـقرليها إيزاول به فقط أي مجموعة من الأنشطة المشار  بمكان ثابت الاحتفاظ (و) 

 صفة تمهيدية أو مساعدة. تاذالأنشطة هذه  ةمجموع والناجم عن للمكان الثابت جمالىلإا بشرط أن يكون النشاط (ه)

  الاتفاقية:( من هذه 5) ( من المادة4) من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة 13التالية من المادة  2تحل الفقرة   

 نشاة الدائمة من خلال إعفاء أنشطة محددةمن الاتفاقية متعددة الأطراف / التجنب المصطنع لوضع الم 13المادة 

 )الخيار أ( 

 ، لا يشمل مصطلح المنشاة الدائمة ما يلي:]( من الاتفاقية5المادة )[مع مراعاة    

.الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط (1)أ(      
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.    ع فقط لغرض التخزين أو العرض فقطالسلع أو البضائع المملوكة للمشرو الاحتفاظ بمخزون من( 2)         

.    الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط لغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر( 3)          

 .لومات للمشروع.الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المع( 4)      

ب( الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لغرض القيام، بالنيابة عن المشروع، بأي نشاط غير وارد في الفقرة الفرعية 

 أ(؛

 (،وب أ(ج( الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين 

تحضيرية أو  طبيعة ذايكون النشاط أو، في حالة الفقرة الفرعية ج(، مجمل نشاط المقر الثابت للنشاط التجاري أو العمل  أنبشرط  

 مساعدة.

تعديلها  تم حسبما{الاتفاقية ( من هذه 5( من المادة )4من الاتفاقية متعددة الاطراف متعددة الأطراف على الفقرة ) 13التالية من المادة  4تنطبق الفقرة 

  :}من الاتفاقية  متعددة الأطراف 13(  من المادة 2بموجب الفقرة )

من  ] }من الاتفاقية  متعددة الأطراف 13من المادة  (2حسبما تم تعديلها بموجب الفقرة ){، }5{من المادة  4لا تنطبق الفقرة [ 

حتفاظ به بمعرفة مشروع في حال قيام المشروع ذاته أو الاتفاقية على مقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل يتم استخدامه أو الا

 ]الدولة المتعاقدة[مشروع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بممارسة أنشطة النشاط التجاري أو العمل في نفس المقر أو في مقر آخر في نفس 

 و:

 ً ل منشأة دائمة للمشروع أو لكيان آخر مرتبط ارتباطا من  }5{المادة  [ وثيقاً بموجب أحكامأ( أن ذلك المقر أو المقر الآخر يشك ِّ

 ؛ أو ]الاتفاقية

ب( لم يكن مُجمل النشاط الناتج عن مزيج الأنشطة التي تتم ممارستها بمعرفة المشروعين في نفس المقر، أو بمعرفة نفس المشروع 

 أو مشروعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في المقرين، ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة،

أنشطة النشاط التجاري أو العمل التي يمارسها المشروعان في نفس المقر، أو يمارسها نفس المشروع أو  بشرط أن تشك ل

لة تعد جزءًا من العملية المترابطة لتسيير الأنشطة التجارية أو  ً في المقرين، وظائف مكم ِّ ً وثيقا المشروعات المرتبطة ارتباطا

 الأعمال.

 

يعمل فى  الذي( 7الفـقـــرة ) أحكام هعلى تسري الذي شخص بخلاف الوكيل المستقلال نإف (2)، (1من أحكام الفقرتين ) استثناء -5  

المشار دة له منشأة دائمة في الدولة المتعاقهذا المشروع  يعتبرابع للدولة المتعاقدة الأخرى، نيابة عن مشروع تدولة متعاقدة 

 الشخص:لمشروع، إذا كان هذا ا من أجلالشخص ذلكأنشطة يقوم بها  يليها بالنسبة لأإ

لى إهذا الشخص  أنشطة ذا تم تحديدإلا إفى تلك الدولة  المشروع باسمإبرام العقود  أو عرف بممارسة سلطة سلطةال لديه   (أ)

لا تجعل هذا المكان  لاعمهذا الشخص من خلال مكان ثابت للأذا مارس إالتي و 4 الأنشطة التى تم ذكرها في الفقرة

 ، أوأحكام تلك الفقرة بمقتضىأة دائمة منش لاعمالثابت للأ

ليها أولا بمخزون من السلع أو البضائع حيث ينقل منها سلع إليس لديه تلك السلطة، ولكنه عادة يحتفظ فى الدولة المشار   (ب)

  أو بضائع نيابة عن المشروع.

- ولة متعاقدة لها منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرىتعتبر شركة التأمين التابعة لد المادة،من الأحكام السابقة لهذه  استثناء   -6 

 هناكر اطخالأتأمين  أو تلك الدولة الأخرىل الأقاليم التابعةفي  التأمين أقساط ت بجمعما يتعلق بإعادة التأمين إذا قامفيعدا  ما

 (.7الفقرة )ه أحكام علىطبق يمستقلة صفة  له وكيلمن خلال شخص بخلاف 
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ا بأعمال فى هذه لمجرد قيامه الأخرىالدولة المتعاقدة منشأة دائمة في  حدي الدولتين المتعاقدتينلإتابع  ر أن لمشروعلا يعتب   -7 

أن يعمل هؤلاء الأشخاص في  شرطب مستقلةصفة  له وكيل آخر الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو

نه لا يعتبر وكيلا له إلي أغلبه باسم هذا المشروع فإتباشر كلية أو أنشطة هذا الوكيل ذا كانت إمهنتهم العادية، ومع ذلك حدود 

 صفة مستقلة فى مفهوم هذه الفقرة.

أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة  على ةسيطرم إحدى الدولتين المتعاقدتينإن مجرد كون شركة مقيمة في    -8

( لا يجعل في بأي طريقة أخريالأخرى )سواء عن طريق منشأة دائمة أو  المتعاقدة لدولةفي تلك ا هاالأخرى أو تزاول نشاط

 للأخرى.من الشركتين منشأة دائمة ة حد ذاته أي

 

 من الاتفاقية متعددة الأطراف على الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية:  15التالية من المادة  1تنطبق الفقرة 

 تعريف الشخص المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع  –متعددة الأطراف من قانون الاتفاقية  15المادة 

، يكون شخص مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمشروع في حال ممارسة أحدهما، استناداً إلى كافة ]من الاتفاقية }5{المادة  [لأغراض أحكام 

نفس الأشخاص أو المشروعات. وعلى أية الحقائق والظروف ذات الصلة، السيطرة على الآخر أو في حال خضوع كليهما لسيطرة 

ً بمشروع في حال يمتلك أحدهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من  في المائة  50حال، يعُتبر شخص مرتبطًا ارتباطاً وثيقا

و حق في المائة من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أ 50من الحصص الانتفاعية في الآخر )أو، في حالة الشركة، أكثر من 

في المائة من الحصص  50الملكية الانتفاعية في الشركة( أو في حال يمتلك شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 

في المائة من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية في  50الانتفاعية )أو، في حالة الشركة، أكثر من 

  .الشركة( في الشخص والمشروع

 

 (6)المادة 

 موال عقاريةأالدخل الناتج من 

ذلك الدخل الناتج من  ىعقارية )بما ف أموالمن  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم  شخص هعلىالدخل الذي يحصل  يخضع -1

 في تلك الدولة الأخرى. الأخرى للضريبةفي الدولة المتعاقدة  موجودةالزراعة أو الغابات( 

فى كل الأحوال يتضمن  ،بها الأموال الموجودالدولة المتعاقدة ب الخاص لقانونباالمعنى المحدد يكون لها " ة يعقار أموال" عبارة -2

طبق ت التيوالحقوق  والغابات،الزراعة  فيالتى تستخدم والمعدات الثروة الحيوانية،  ،العقارية الثروةالأموال الملحقة بالعبارة 

متغيرة أو ثابتة  بالغبالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بم الانتفاعبملكية الأراضي وحق  لقفيما يتعها أحكام القانون العام على

والطائرات من  والمراكب لا تعتبر السفن .ىالمعدنية والموارد الطبيعية الأخر دراصالم استغلال فيأو الحق  استغلالمقابل 

       .الأموال العقارية

 خر.آعلى نحو  استعمالها أو تأجيرها أوالمباشر للأموال العقارية  ستعمالالالدخل الناتج من على ا (1)أحكام الفقرة  طبقت -3

موال الأالدخل الناتج من و مشروعي على الدخل الناتج من أموال عقارية لأ المادة،من هذه ( 3) (،1أحكام الفقرتين ) طبقت -4

 مستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.العقارية ال
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 (7)مادة ال

  والتجاريةصناعية ال الأرباح

يقوم بأعمال  المشروع هذا ذا كانإلا إ فقطتلك الدولة  في الخاصة بمشروع تابع لدولة متعاقدةالأربـاح تفرض الضرائب على  -1

رية أو صناعية بأعمال تجا روعـالمش قامإذا  بهاه ـة كائنـمنشأة دائم من خلالالدولة المتعاقدة الأخرى  في صناعية أو تجارية

  كما ذكر فالأرباح الخاصة بالمشروع تخضع للضريبة فى الدولة الأخري ولكن فى حدود ما يخص المنشأة الدائمة فقط.

الدولة  في صناعي أو تجاري شاطن ةزاولبم إحدى الدولتين المتعاقدتينفى مشروع  قامإذا  (3الفقرة ) بأحكام الإخلالمع عدم  -2

التي  التجارية والصناعية فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح موجودة بها، منشأة دائمةخلال من  المتعاقدة الأخرى

مستقلاً كانت مشروعا لو  الأخرىالدولة المتعاقدة  فيالدائمة المنشاة  تحققها التيعلى أساس الأرباح تخص المنشأة الدائمة 

ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن  في نفس الظروف أو في ةمماثل أنشطة أوطة نشالأيزاول نفس منفصلا 

 المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

مصاريف  متضمنة ،الدائمةالمنشأة  أغراض مصاريف من أجلبخصم يمكن السماح  دائمة، منشأةالخاصة برباح الأعند تحديد  -3

  آخر. أي مكانالمنشأة الدائمة أو في متعاقدة الموجود بها فى الدولة ال أنفقت سواء ،التنفيذيةدارة العمومية والإ

 نسبية على أساس تقسيم ـعلى تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمالمتعاقدتين إحدى الدولتين في  يجري العرفطالما أن  -4

ك الدولة المتعاقدة من تحديد منع تلت لا من هذه المادة (2)أحكام الفقرة  فان المختلفة، أجزائه للأرباح الكلية للمشروع على

أن  ينبغى على أن طريقة التقسيم النسبي رفـالع ـهعلىذي جرى ـم النسبي الــالتقسياس ـعلى أس للضرائبع ـالأرباح التي تخض

 هذه المادة.  في المبينةلى نتيجة تتفق مع المبادئ إمع ذلك  تؤدى

 أو بضائع للمشروع.  قد اشترت سلعادائمة المنشأة ال ذها لمجرد أن هأرباحتعتبر أي منشأة دائمة قد حققت  لا -5

ما لم يكن سنة الطريقة سنة بنفس الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بفإن  المادةمن هذه  لأغراض الفقرات السابقة -6

 خلاف ذلك. وكاف لعملهناك سبب سليم 

فإن أحكام هذه المادة لا تخل ية الاتفاق ههذ فينفراد مواد أخرى اعلى  الدخل تتناولهاإذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من  -7 

 المواد.بأحكام تلك 

 

 (8المادة )

 والجوى  البحري النقل

هذه  للضريبة في تخضع الدولي من تشغيل سفن أو طائرات في النقلحدى الدولتين المتعاقدتين إالتى يستمدها مشروع  الأرباح -1

 .فقط الدولة

 تتضمن:الاتفاقية، الأرباح المستمدة من تشغيل سفن أو طائرات فى النقل الدولى لأغراض هذه  -2

 الأرباح المستمدة أساسا من تأجير السفن أو الطائرات المستخدمة فى النقل الدولى. (أ)
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حكام ها أعلىذا كانت مثل هذه الأرباح متفقة مع الأرباح التى تطبق إالأرباح المستمدة من استخدام أو تأجير الشاحنات  (ب)

    (.1الفقرة )

 دولية.وكالة  ومشترك أ تجارىنشاط  شركات، اتحاد فيالمشاركة على الأرباح الناتجة من ( 1)أحكام الفقرة  أيضا تطبق -3

  

 (9)المادة 

 شتركةالمشروعات الم

 إذا: -1

أو رأسمال مشروع تابع  ابةرقبطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو  حدى الدولتين المتعاقدتينلإتابع مشروع  ساهم( أ) 

 .الأخرىللدولة المتعاقدة 

حدى الدولتين رأسمال مشروع تابع لإ رقابة أوإدارة أو  فيساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر  )ب(

 ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى،  المتعاقدتين

عن  المالية تختلفمشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو ال بين مشروطا فيما أي من الحالتين فيوإذا وضعت أو فرضت 

لو لم  المشروعيني من أكان يمكن أن يحققها  أرباح ةفإن أي ،ةمستقلال اتمشروعالبين  توضع فيما يمكن أن التيالشروط 

 تخضعشروع وذا المه تتضمنها أرباحأن  يجوزنه إلم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، ف قائمة ولكنه الشروط هذه تكن

  .للضريبة تبعا لذلك

مشروع داخلة ضمن  رباحاأعة للضريبة فى تلك الدولة تتضمن الخاضوحدى الدولتين المتعاقدتين إاح مشروع أربكانت إذا   -2

ً  الأخرىللدولة المتعاقدة  تابع ك ذل أرباحمن ـالداخلة ض وكانت الارباح ،الأخرىتلك الدولة  فيللضريبة  لذلك وتخضع تبعا

المشروعين تعتبر  ذينهالقائمة بين  لظروف، إذا كانت اولاأالمذكورة تابع للدولة ال للمشروع تحققت أرباحاالمشروع تعتبر 

لضريبة لالتعديل المناسب  تجرى خرىالأالمتعاقدة الدولة  نإف فى هذه الحالة، فمشروعين مستقلينالقائمة بين  ظروفمماثلة لل

 الهيئات علىو ية،هذه الاتفاقالأحكام الأخرى لب القيام فإنه يتعين تعديلاللأرباح. وعند إجراء هذا فيها على تلك ا استحقت التي

 .ذا لزم الأمرإاستشارة الأخري الدولتين المتعاقدتين  لكل منالمختصة 

بعد انتهاء  (1فقرة )في ال إليهاالمشار  الأحوالالمشروع في تغيير الأرباح الخاصة بالدولتين المتعاقدتين  لا يجوز لأي من  -3

الخاصة  الأرباح تحققت فيهامن نهاية السنة التي  بعد خمس سنوات حال أيبو ،دولةال ها في قوانينعلىالمنصوص المدة 

  (.1ليها فى الفقرة )إالشروط المشار  ذلك التغيير، لولا بالمشروع

 تقصير أو الإهمال العمدي.في حالة التهرب أو المن هذه المادة ( 3(، )2أحكام الفقرتين ) لا تطبق -4

 

 (10)المادة 

 الأسهم أرباح

يجوز أن  الأخرىمقيم فى الدولة المتعاقدة لشخص  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيالأسهم التي تدفعها شركة مقيمة أرباح  -1

 .الأخرىالدولة تلك  فيللضريبة  تخضع
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الأرباح  لهذه الشــركة الدافعة توجد بهاة المتعاقدة التي في الدول للضريبةيجوز أن تخضع هذه الأسهم  أرباح نفإ ذلكومـع  -2

 لا يجوز أن الأسهم فإن الضريبة المفروضة أرباحالمالك المستفيد من  المستلم هو ولكن إذا كان .قا لقوانين تلك الدولةطبو

 جمالي مبلغ أرباح الأسهم.إ( من %15) تزيد عن

ولن  ،ين تحديد طرق تطبيق هذه النسبة وذلك عن طريق الاتفاق الثنائى فيما بينهماالهيئات المختصة للدولتين المتعاقدت على     

 تؤثر هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التى دفعت منها أرباح الأسهم.

)غير مطالبة  الأرباحمشاركة في  أي حقوق أخريأو  الأسهم المستمد منالدخل  المادةالأسهم" في هذه  أرباح" عبارةيقصد ب  -3

ن الأسهم م دخلا مستمدا باعتبارهوالتي تخضع لنفس المعاملة الضريبية  مشتركة قوقمن حالمستمد الدخل  أيضاو بديون(

 .للأرباح لة التي تقيم بها الشركة الموزعةطبقا لقوانين الدو

في  نشاطا يباشر المتعاقدتينإحدى الدولتين  في مقيم الأرباحن ـد مـالك المستفيـ( إذا كان الم2) ،(1كام الفقرتين )ـأح طبقلا ت  -4

ؤدي في تلك الدولة تأو ها ب موجودةمن خلال منشاة دائمة لأرباح الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة ل

مرتبطة  ح الأسهمع بسببها أرباالتي تدفالملكية  وأن تكون هاب موجودية مستقلة من خلال مركز ثابت الأخرى خدمات شخص

حسب  (14( أو المادة )7)المادة  أحكامفي هذه الحالة تطبق و منشاة الدائمة أو المركز الثابتلا مثل هذها بعلىف ارتباطا

 الأحوال.

 هذهللا يجوز  همن الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن لدخالأو رباحالأستمد ت إحدى الدولتين المتعاقدتينكانت شركة مقيمة في إذا   -5

إلا إذا كانت مثل هذه  الشركة هذه الأسهم المدفوعة بواسطةأرباح  على ائبأن تفرض أي ضرالأخرى  المتعاقدة لدولةا

 ارتباطامرتبطة  بسببها أرباح السهم الأسهم المدفوع ملكية تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت فيقد دفعت لمقيم  الأرباح الموزعة

ً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابتعلىف تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على  أنأو  تلك الدولة الأخرى في موجود ا

تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل  موزعةـير الالأسهم المدفوعة أو الأرباح غ أرباح حتى لو كانت رباح غير الموزعةالأ

 تلك الدولة الأخرى. فيالناشئ 

 

 (11)المادة 

 وائدفال

تلك  في تخضع للضريبة الأخرىالدولة المتعاقدة  فيمقيم شخص تدفع ل والتي إحدى الدولتين المتعاقدتينفي تنشأ وائد التي فال -1

 الأخرى. الدولة

المستلم ولكن إذا كان  الدولة،فيها وطبقاً لقوانين تلك نشأت  المتعاقدة التيالدولة  فيتخضع للضريبة  وائدفذلك فإن هذه الومع  -2

 وائد.فالمن إجمالي مبلغ  (%12) يجب ألا تزيدن الضريبة التى تفرض إفوائد فلل يدالمالك المستفهو 

3-  ً  :إذا كانرائب فى تلك الدولة الضمن  تعفي الدولتين المتعاقدتين إحدىوائد التي تنشأ في فلا نإف (2ء من أحكام الفقرة )استثنا

 ة أو هيئة محلية بها أو هو حكومة الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسي الفوائددافع  (أ)

 أو بها،لحكومة الدولة المتعاقدة الأخري أو أحد أقسامها السياسية أو هيئة محلية  لفوائدتدفع ا  (ب)

 الفوائد للبنك المركزي المصري أو بنك الاحتياط بجنوب أفريقيا. ج( تدفع)
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أو  برهنمضمونة  سواء كانت أم لم تكن ،نوع أيً  من مديونية ه المادة الدخل الناتج من سنداتهذ في"  وائدفال" لفظب يقصد -4 

بما  السنداتأو  اتالأذونلحكومية ومن السندات ا ناتجالدخل ال وخاصةلها الحق للمشاركة فى أرباح السندات  أم لم تكن كانت

أمين عن المدفوعات الترسوم  الحكومية الأذونات أو السندات لا تعتبر السندات بتلك المتعلقة لجوائزوا أقساط التأمين ذلك في

  .المتأخرة كفوائد وذلك لأغراض هذه المادة

في الدولة المتعاقدة  يباشرون المتعاقدتيإحدى الدولتين  فيمقيماً  وائدفلل إذا كان المالك المستفيد (2(، )1) تينتطبق أحكام الفقر لا -5

خدمات  الأخرى تلك الدولة في باشريأو  بها توجددائمة من خلال منشأة  صناعيا أوتجاريا  نشاطا وائدفالا فيهتنشأ  الأخرى التي

ً فه النشأ عني الذيسند المديونية  يكون وأن بها موجودشخصية مستقلة من خـلال مركز ثابت  تلك با علىف ارتباطاوائد مرتبطا

 سب الأحوال.ح (14المادة ) أو (7) تطبق أحكام المادة الحالةهذه مثل فى و الثابتنشـأة الدائمة أو المركز الم

هو الدولة ذاتها أو أحد أقسامها السياسة أو سلطة محلية أو  إذا كان دافعها إحدى الدولتين المتعاقدتين فينشأت  أنها وائدفال تعتبر -6

ً  وائدفاليدفع  الذيإذا كان الشخص  ذلك،ومع  شخص مقيم فى تلك الدولة، إحدى الدولتين  فيغير مقيم  أمسواء كان مقيما

 المدفوعةوائد فنها العتنشأ  التيمنشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية  إحدى الدولتين المتعاقدتين فييمتلك  -دتينالمتعاق

بها التى توجد  الدولة فيوائد تعتبر أنها قد نشأت فوائد فإن هذه الفالمركز الثابت يتحمل تلك ال وكانت تلك المنشأة الدائمة أو

 المركز الثابت.المنشأة الدائمة أو 

إلى سند  نظرشخـص آخر بال وأي كلٍ منهمادافع والمالك المستفيد أو بين بسبب علاقة خاصة بين ال -وائد فالكانت قيمة  إذا -7

هذه  العلاقة فإنهذه وجد ت لو لمالدافع والمالك المستفيد  هاعلىيتفـق  كان التيعن القيمة  زيدت وائدفال هدفع عني الذيالمديونية 

ً للضريبة طبقاً  المدفوعةء الزائد من المبالغ زيظل الج الحالةوفى هذه  فقط، الأخيرةعلى القيمة  إلا تطبقلا  ةالماد خاضعا

  .يةالاتفاق ههذوللأحكام الأخرى الواردة ب المتعاقدتين لقانون كل من الدولتين

 

 (12)المادة 

 اواتــــالإت

 .الأخرى تلك الدولة في تخضع للضريبة الأخـرىالدولة المتعاقدة  فيمقيم ى لإ وتدفع ى دولة متعاقدةفتنشـأ  التي الإتاوات -1

المستلم  ولكن إذا كان الدولة،ها وطبقا لقوانين تلك فينشأ ت التيالدولة المتعاقدة  فيللضريبة  الإتاواتتخضع هذه  ذلكومـع   -2

  الإتاوات.إجمالي مبلغ  ( من%15)عن  سعرها زيديلا  الضريبة المفروضة فإنتاوات المالك المستفيد للإهو 

 خاصالنشر الحق  استعمالمقابل والمسلمة  نوع أيمن  تنوعةالمبالغ الم ةفي هذه الماد " المستخدمتاوات"الإ لفظيقصـد ب -3

 أيوالشرائط واسطوانات الراديو أو البث التلفزيونى أو  والأفلام ما في ذلك الأفـلام السينمائيةب الأدبيةأو  لفنيةبالأعمال ا

 استعمال فيأو الحق  استعمالأساليب سرية أو مقابل  خطة تركيب أوأو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو  اختراعبراءة 

  تجارية أو علمية. بخبرة صناعية أو تتعلق معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات

الدولة  في ويمارس المتعاقدتينإحدى الدولتين  في تاواتلإا لهذه يدإذا كان المالك المستف (2) (،1لا تطبق أحكام الفقرتين ) -4

أو يؤدى فى تلك الدولة  بهامن خـلال منشأة دائمة كائنة  و تجارياأصناعيا  نشاطاً  ماإ تاواتالتي تنشأ فيها الإخرى المتعاقدة الأ

تاوات لإلملكية الناشئ عنها هذه اخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكانت الحقوق أو االأ
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المادة  ( أو7)هذه الحالة تطبق أحكام المادة  مثل فيو تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت اً مععلىف ارتباطاالمدفوعة مرتبطة 

 الأحوال.حسب  (14)

فسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة ن تلك الدولة تاوات هوللإ دافعالإذا كان دولة متعاقدة  نشأت في قد تاوات أنهالإتعتبر ا  -5

ً أأسواء ت تاواالدافع للإ إذا كان الشخص ذلكومع  محلية أو مقيم فى تلك الدولة،  الدولة المتعاقدةغير مقيم في  مكان مقيما

 وكانت تلك تاواتالإ ينشأ عنه الذيا بالحق أو الملكية علىمعها ارتباطا ف يرتبطثابت  منشأة دائمة أو مركز تلك الدولةيمتلك في 

المنشأة الدائمة تاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها ن هذه الإإتاوات فتتحمل الإ المنشأة الدائمة أو المركز الثابت

 .أو المركز الثابت

 قياسبال خص آخرأو بين كلٍ منهما وشالمدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد  الإتاواتكانت قيمة  ،إذا  -6

 لو المستفيدالدافع والمالك  هاعلىكان يتفق  التيتزيد عن القيمة  الإتاواتتدفع عنها  التيالمعلومات  أو أو الحق الاستعمالإلى 

يظل الجـزء الزائد من المبالغ  هذه الحالةوفى مثل  الأخيرةعلى القيمة  إلا لا تطبق فإن أحكام هذه المادة لم توجد هذه العلاقة

 .يةالاتفاقهذه خرى الواردة بلأحكام الأول دولة متعاقدةالمدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل 

 

 (13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية

في  ة وتوجدالسادسالأموال العقارية المشار إليها فى المادة  فيمن التصرف  ةدمتعاق في دولةمقيم  شخص يستمدها التي الأرباح -1

 الأخرى. الدولةتلك  فيائب للضر تخضع الأخرىقدة الدولة المتعا

تشكل جزءا من الأموال المستخدمة فى نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع  منقولة أموال فىالتصرف  عنالناتجة  الأرباح -2

تحت بمركز ثابت  ةخاصحدي الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخري، أو الناتجة من التصرف فى أموال منقولة لإ

وكائن بالدولة المتعاقدة الأخري بغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة بما فى  حدي الدولتين المتعاقدتينإتصرف شخص مقيم ب

ذلك الأرباح من التصرف فى تلك المنشأة الدائمة )وحدها أو مع المشروع كله(، أو من التصرف فى مثل هذا المركز الثابت 

 ك الدولة الأخري.تخضع للضريبة فى تل

التصرف فى سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى أو من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل ة من لأرباح الناتجا – 3

 تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فى تلك الدولة.

شركة  مال الناتجة من التصرف في أسهم رأس احالأرب[ ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 9من المادة  4تم الاحلال بالفقرة  [ -4 

    ]الدولة.تخضع للضريبة في تلك  متعاقدةفي دولة كائنة  من ممتلكات عقاريةأو غير مباشر تتكون ممتلكاتها بطريق مباشر 

 تفاقية.( من هذه الا13( من المادة )4من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة ) 9من المادة  التالية 4تحل الفقرة 

من الاتفاقية متعددة الأطراف/ الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أسهم أو حصص في كيانات تستمد قيمتها  9المادة 

 بصورة رئيسية من ممتلكات غير منقولة

حصص مماثلة، مثل  من جراء التصرف في ملكية أسهم أو ]دولة متعاقدة[، تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في ]الاتفاقية[ لأغراض

أو  الأخرى في حال استمدت تلك الأسهم ]الدولة المتعاقدة[حصص في شركات تضامن أو صناديق ائتمان، للضريبة في تلك 
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)أموال عقارية( تقع في  في المائة من قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات غير منقولة 50الحصص المماثلة أكثر من 

 يومًا السابقة على التصرف. 365فترة الـ  الأخرى وذلك في أي وقت خلال ]عاقدةالدولة المت[تلك 

الدولة المتعاقدة  قط فىللضريبة فتخضع  السابقةالفقرات  في ة ممتلكات غير تلك المذكورةأي فيالأرباح الناتجة من التصرف  -5

 ها المتصرف. فييقيم  التي

 (14)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

مستقلة، طبيعة خرى ذات من خدمات مهنية أو من أنشطة أ إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم  هعلىيتحصل  الذيخل الد  -1

بغرض ممارسته  الأخرىالمتعاقدة الدولة  بصفة منتظمة في له مركز ثابت إذا كان لاإ ،تلك الدولة في للضريبة يخضع

الذي ينسب لهذا المركز الثابت للضريبة  الدخل يخضع مقدار فقط الحالةففي هذه  ذا كان له مركز ثابت تحت تصرفهإللنشاطات 

الدولة  فيحدى الدولتين المتعاقدتين متواجدا إالمقيم فى  كانإذا فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولأغراض هذه الأتفاقية 

 السنة المالية المعنية هرا تبدأ أو تنتهي فيخلال اثني عشر شيوماً  (183)مجموعها عن  فيالأخرى لمدة أو لمدد تزيد المتعاقدة 

فيعتبر أن لهذا المقيم قاعدة ثابتة بصورة منتظمة فى الدولة المتعاقدة الأخري ويعد الدخل الذي يتكسبه من تلك الأنشطة التى 

 .يقوم بها فى الدولة المتعاقدة الأخرى مرتبطا بذلك المركز الثابت

النشاط وكذلك  مي،علىالت أو التربوي أو الفني أوالادبى  أو العلمينشاط المستقل لاخاص  بوجه عبارة "الخدمات المهنية" تشمل - 2

 والمحاسبين. الأسنان جراحيو والمعماريين لخاص بالأطباء والمحامين والمهندسينالمستقل ا

 

 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

مقيم  هاعلىيحصل  التيت المماثلة تبات والأجور وغيرها من المكافآالمر تخضع (19، 18، 16) وادمحكام الخضوعا لأ -1

ذا إتمارس الوظيفة فى الدولة المتعاقدة الأخري، ف فقط ما لم تلك الدولة فيللضريبة  تهمن وظيف إحدى الدولتين المتعاقدتينب

 تلك الدولةفى اك تخضع للضريبة التى تستمد من هن المكافآت مثل هذه نفإ خرىفى الدولة المتعاقدة الأ مورست الوظيفة

 الأخرى.

 

الدولة  في وظيفة تمارسمن  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم  هاعلىيحصل  التيالمكافأة  تخضع (1من أحكام الفقرة ) اً استثناء -2

 :الدولة المذكورة أولاً  فيفقط للضريبة  الأخرىالمتعاقدة 

 أثني ـاً خلاليوم (183) مجموعها عـن فيخرى لمدة أو لمدد لا تزيد الأ الدولة في متواجدا المكافأة مستلمذا كان إ (أ)

 ،المعنيةالسنة المالية  في تنتهيأو  تبدأ عشر شهراً 

 و الأخرى، لةالدو فييقيم  لا صاحب عمل عنأو نيابة  بمعرفةكانت المكافأة تدفع ذا إ (ب)

 الأخرى. الدولة فيه صاحب العمل منشأة دائمة أو مركز ثابت يملك المكافأة لا تتحملكانت  ج( إذا)
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النقل  فيعمل يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل  نم المستمدة المكافأة تخضع المادة،مـن الأحكام السابقة لهذه  استثناء -3

 .الدولة تلك فيللضريبة  حدى الدولتينإبواسطة مشروع  الدولي

 (16)المادة 

  دارةعضاء مجلس الإأ تآمكاف

 

بصفته  المتعاقدتينإحدى الدولتين ب مقيم شخص هاعلىيحصل المماثلة التي  المدفوعاتوغيرها من  دارةأعضاء مجلس الإ تآمكاف   

 الأخرى. تلك الدولة فيللضريبة  تخضع الأخرى،لدولة المتعاقدة اب شركة مقيمةالمجلس إدارة فى عضواً 

 

 (17)المادة 

 نين والرياضييالفناندخل 

 فنانيمثل  من عمله كفنان دولة متعاقدةمقيم فى  شخص يستمده الذيالدخل يخضع  (15 ،14 ،7) وادالم من أحكام استثناء -1

الدولة المتعاقدة  في مارستى تمن أنشطته الشخصية ال كرياضيأو  يينلإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقالمسرح أو السينما أو ا

 الأخرى.المتعاقدة تلك الدولة  فيللضريبة  الأخرى

ولكن يعود  نفسه الرياضيأنشطته الشخصية لا يعود على الفنـان أو  مزاولة من الرياضييحققه الفنان أو  الذيإذا كـان الدخل  -2

 فيها الفنان أو مارسالتى يللضريبة فى الدولة  (15) (،14) (،7)استثناء من أحكام المواد  فيخضع ذلك الدخل آخرعلى شخص 

  .أنشطته الرياضي

 

 (18)المادة 

 المرتبات لمدى الحياةو المعاشات

أخرى مماثلةة ورواتةب مةدي الحيةاة التةى تةدفع فةى  مكافآتوأية المعاشات  تخضع (19)( من المادة 2حكام الفقرة )خضوعا لأ -1

  لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخري للضريبة فى الدولة المذكورة أولا. الدولتين المتعاقدتين أحد

مبلغ محةدد يةدفع دوريةا فةى أوقةات محةددة أثنةاء الحيةاة أو خةلال فتةرة معينةة أو فتةرة مؤكةدة "  الحياة مرتب مدي"  تعبيريقصد ب -2

 وذلك بموجب التزام بأداء هذه المبالغ فى مقابل اعتبارات كافية وكاملة بالنقود أو مقيمة بالنقود. 

 

 (19)لمادة ا

 الحكومية وظائفال

محلية السلطة ال أو أحد أقسامها السياسيةأو دولة متعاقدةتدفعها  التي المعاشثلة، بخلاف المما والمكافآت ،الأجورالرواتب،  أ() -1 

 فقط. تلك الدولة فيتخضع للضريبة ة سلطلأو  السياسية حد أقسامهالأ أو لتلك الدولة همقابل خدمات مؤدا إلى فردها في

تلك  فيكانت الخدمات قد أديت  إذا فقطخرى متعاقدة الأالدولة ال فيللضريبة  تخضع المكافآتن مثل هذه إف ذلك ب( ومع)     

ً  لفردا وكان الدولة  وكان: فى تلك الدولة مقيما
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  يتمتع بجنسية تلك الدولة، أو (أ)          

ً ( ب)            الخدمات.لأجل تأدية  في تلك الدولة لم يصبح مقيما

لها تابعة  سلطة محلية أوالسياسية  أقسامها أحد أولدولتين المتعاقدتين حدي اإالمعاش المدفوع بمعرفة أو من أموال تنشأها ( )أ -2

 .فقط تلك الدولة فيخضع للضريبة ي القسم أو السلطة أومقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة فرد  إلى

 .تلك الدولةى فومواطنا كان الفرد مقيما  ما إذا فقط خريالأالدولة المتعاقدة  في للضريبة المعاش يخضع هذا ذلك ب( ومع)

 

فيما  المعاشات علىو( 1كما جاء فى الفقرة ) المماثلة – المكافآتوالأجور و الرواتب على (18، 16، 15) أحكام الموادطبق ت -3

 ها. بقسامها السياسية أو سلطة محلية إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أتقوم بها  أعماليتعلق ب

 

 (20)المادة 

  والمتدربون الطلابها لىعالمبالغ التى يتحصل 

 م أو التدريب فقطعلىمن تلقي الت إحدى الدولتين المتعاقدتينوجود فى الم متدربالأو  الطالبيتلقاها  التيالمدفوعات لا تخضع  – 1

ً الذي  أو من الضرائب فى الدولة  خرىالمتعاقدة الأالدولة في  الدولة المتعاقدة مباشرة للضرائب قبل زيارته كان مقيما

  الدولة. تلك ، شريطة أن تنشأ تلك المبالغ من مصادر خارجأولاً لمذكورة ا

الموصوف فى  ها الطالب أو المتدربعلىالتي يحصل و (1عن وظيفة لا تغطيها الفقرة ) المكافآتبالنسبة للمنح الدراسية و – 2

المقيمين فى الدولة  علىلضرائب المفروضة عفاء أو التخفيض أو الخصم فيما يتعلق با( يتمتع بالنسبة لها بنفس الإ1الفقرة )

  التى يزورها.

 

 (21)المادة 

 الدخول الأخرى

تلك  فيللضريبة  يةالاتفاقهذه بالمواد السابقة  تتعرض لها أحكام لم والتي -أينما تنشأ -بدولة متعاقدةضع عناصر دخل المقيم تخ -1

 فقط. الدولة

إذا  (6)( من المادة 2في الفقرة )عروف العقارية كما هو م الأمواللدخل من ا خلافبالدخل  على (1أحكام الفقرة ) سريلا ت -2

أو  بها من خلال منشأة دائمة الدولة المتعاقدة الأخرى فيويزاول نشاطا  إحدى الدولتين المتعاقدتينفي  امقيم مستلم الدخلكان 

 الأموال التى تعلق بها تحصيلأو  الحقوكان  بها مركز ثابتعن طريق خدمات شخصية مستقلة  الدولة الأخرى يؤدي في

حسب  (14) المادة أو (7)وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة  الثابتالمركز ببهذه المنشأة الدائمة أو  وثيقا ارتباطاالدخل مرتبطا 

 .الحالة

هذه للسابقة ا المواد ها أحكامتتعرض لوالتي لم  بدولة متعاقدة مقيمالدخل عناصر ن إف( 2) (،1استثناء من أحكام الفقرتين ) – 3

 .الدولة الأخرىتلك للضريبة في  أيضا الأخرىالدولة المتعاقدة  منوالتي تنشأ  يةالاتفاق
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 (22)المادة 

 تجنب الازدواج الضريبي

 الضريبي:الازدواج منع حدوث  يتم    

ريقيا طبقا لأحكام هذه جنوب أفللضريبة في  يخضع قد دخليحصل على مصر  فيمقيم شخص  كانإذا ، مصرفى )أ(  -1

الدخل  علىلضريبة ل مساوٍ  المقيمهذا  الخاضع لها دخلالعلى  المفروضة ريبةبخصم مبلغ من الضالاتفاقية تقوم مصر 

لى إقبل منح الخصم والمنسوب  -ألا يزيد هذا الخصم عن مقدار الضريبة المصرية علىوالمدفوعة فى جنوب أفريقيا 

             جنوب أفريقيا.الدخل الذي يخضع للضريبة فى 

يتم خصم الضرائب المصرية التى يدفعها المقيمون فى جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالدخل الخاضع  ،جنوب أفريقيافى )ب(          

 الذيللضريبة فى مصر طبقا لأحكام تلك الأتفاقية من الضريبة التى تفرضها جنوب أفريقيا طبقا لأحكام القانون المالى 

جمالي ضريبة جنوب أفريقيا بنفس المعدل الذي يمثله إ، على ألا يزيد هذا الخصم عن المقدار الذي يتضمنه تطبقه

  جمالى الدخل.الدخل المعنى فى هذه الفقرة لإ

الفقرة الأولى من هذه المادة يقصد بلفظ " الضريبة المصرية المدفوعة وضريبة جنوب أفريقيا المدفوعة " مقدار  لأغراض -2 

عفاء ضريبة التى كان من الجائز أداؤها فى مصر أو فى جنوب أفريقيا حسبما تقتضي الأحوال ولكن لم يتم دفعها بسبب الإال

 لى تعزيز النمو الأقتصادي فى تلك الدولة المتعاقدة.إأو الخصم الذي يتم منحه طبقا للقوانين التى تهدف 

تين أو أحد أقسامها السياسية لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخري طبقا حدى الدولتين المتعاقدإلا تخضع المنحة التي تمنحها  -3

 لى تعزيز النمو الأقتصادى فى الدولة المذكورة أولا للضريبة فى الدولة الأخرى.إللقوانين التى تهدف 

نه يحق إك الدولة فحدي الدولتين فى تلإه مقيم علىعفاء الدخل الذي يحصل إعندما يتم وفقا لأي نص من نصوص هذه الاتفاقية  -4

لتلك الدولة عند حساب مقدار الضريبة المفروضة على ما تبقي من دخل ذلك الفرد أن تضع الجزء المعفى من هذا الدخل فى 

 الاعتبار.

 

 (23)المادة 

 فى المعاملة عدم التمييز

 بها بخلافتعلق يئب أو أي التزام تعاقدة الأخرى لأية ضـراالدولة الم فيالدولتين المتعاقدتين حدى إنى مواط خضاعإ يجوزلا -1

ولا  الدولة الأخرىهذه  في نفس الظروف مواطنوأو يجوز أن يخضع لها خضع لها يالتي  الضريبية الالتزامات وأالضرائب 

 المقيمينغير  الأشخاص على تطبق كذلك هذه الأحكام (1)استثناء من أحكام المادة و، أية ضرائب أو التزامات أثقل منها عبئا

 .كلتيهمابالدولتين المتعاقدتين أو  حدىإب

الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض  فيحدى الدولتين المتعاقدتين تابع لإيمتلكها مشروع  التيلا تخضع المنشأة الدائمة  -2

 تزاول والتيتلك الدولة الأخرى  التابعه مشروعاتالمن الضرائب التي تفرض على أقل تفضيلا تلك الدولة الأخرى  فيها على

  .نفس النشاط
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والتى يمتلك أو يسيطر على رأسمالها كله أو بعضه بطريق مباشر أو غير  الدولتين المتعاقدتينحدى المشروعات التابعة لإ -3

خضاعها فى الدولة المذكورة أولا لأية ضرائب أو إشخص أو أشخاص مقيمون فى الدولة المتعاقدة الأخرى ولا يجوز مباشر 

ة تختلف أو تزيد فى عبئها عن الضرائب والالتزامات الضريبية التى تخضع لها المشروعات المماثلة أية التزامات ضريبي

  الأخرى التابعة للدولة المذكورة أولا.  

وائد فال ( يتم خصم12)( من المادة 6) الفقرة، و(11)( من المادة 7الفقرة )و، (9)المادة  ( من1الفقرة )استثناء من أحكام  -4

 بهدف الأخرىلمقيم في الدولة المتعاقدة  ةإحدى الدول المتعاقد اتمشروعأحد يدفعها  التيالأخرى  لمدفوعاتوالإتاوات وا

فى ظل نفس الظروف التى يخضع لها المقيم فى الدولة المذكورة  المشروع،التى يحققها ذلك  الخاضعة للضريبة الفوائدتحديد 

 أولا. 

بأن تمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخري أي  إحدى الدولتين المتعاقدتينيلزم لا يوجد فى هذه المادة ما يفسر على أنه  -5

مسموحات شخصية أو تيسيرات أو خصومات للأغراض الضريبية وذلك مما تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية أو 

 الالتزامات العائلية.

 يمنع:لا يوجد فى هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه  -6

لى الضريبة التى إضافة ر من فرض الضرائب على المكاسب التى تحققها الشركة التى يوجد لها منشأة دائمة فيها، بالإمص (أ)

( من قيمة %15ضافية )يمكن احتسابها على مكاسب الشركة المقيمة فى تلك الدولة شريطة ألا تتعدى الضريبة الإ

 الضريبية الماضية. ضافية خلال السنواتالمكاسب التى لم تخضع للضريبة الإ

جنوب أفريقيا لشركة مقيمة فى  الموجودة فىجنوب أفريقيا من فرض ضرائب على الأرباح المتعلقة بالمنشأة الدائمة   (ب)

 (.%15مصر بنسبة لا تزيد على معدل الضريبة العادى المفروض على الشركات بأكثر من )

متعلقة بالمنشأة الدائمة فى مصر خلال عام أو الأعوام الماضية )ج( لأغراض هذه الفقرة، يقصد بتعبير "مكاسب"، الأرباح ال

  ليها والتى تفرضها مصر على مثل تلك الأرباح.إضافية المشار بعد خصم كافة الضرائب بخلاف الضريبة الإ

 .لضرائبا(، على كافة أنواع 2الرغم مما جاء فى المادة ) على ،أحكام هذه المادة تطبق -7  

 

 (24)المادة 

 المتبادل الاتفاقراءات إج

لضرائب ضوعـه تؤدى أو سـوف تؤدى إلى خ همايلك فى المتعاقدين أودولتين ال إحدى فيشخـص أن الإجـراءات  أيإذا ر -1

الدولتين، أن يعرض  لتلك ها القوانين الداخليةعلى نصت التيبصرف النظر عن وسـائـل التسوية  جاز لهية الاتفاق أحكام تخالف

ً  التي المتعاقدة سلطة المختصة فى الدولةعلـى ال موضوعه  .افيه يكون مقيما

المتعاقدة السلطة المختصة فى الدولة  علىه موضوعفإنه يعرض  (23)( من المادة 1لفقرة )ا هاعلىنطبق يإذا كانت حالته  أما

بما يبية الضر ن الواقعةعمن تاريخ أول تبليغ  خلال ثلاث سنوات الحالةرض عي ويتعين أن ،لهايعتبر مواطنا تابعا التي 

 .يةهذه الاتفاق أحكام يخالف
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أن تسوى  نها تحاولإف مناسبصل إلى حل ت بنفسها أن ولم تستطعله ما يبرره  الاعتراضأن  المختصة اتسلطلل تبين إذا  -2

 حكامأ تخالفتجنب الضرائب التي  قصدب الدولة المتعاقدة الأخرىفى مع السلطة المختصة  المتبادل لاتفاقبا الموضوع

 ها القوانين الوطنية للدولتين المتعاقدتين.علىليه سوف يكون مستثني من أي توقيتات تنص إية، وأي اتفاق يتوصل الاتفاق

عن تفسير أو  قد تنشأ خلافاتأو  لاتـمشك أيةالمتبادل  الاتفاقب تسوى المتعاقدتين اندولتين ال في السلطات المختصة حاولت  -3

ً  لهما جوزوي ية،هذه الاتفاقتطبيق  ها فى علىغير المنصوص لحالات بالنسبة لالضريبي  الازدواجلتجنب  التشاور معاأيضا

 الاتفاقية.

بالمعني  اتفاق إلىغرض الوصول ب جراء اتصالات مباشرة فيما بينهماإ الدولتين المتعاقدتينفى لسلطات المختصة ز ليجو  -4

يتم ذلك عن طريق لجنة تضم  –تبادل الآراء شفهيا  –يتم التوصل ، عندما يكون من الأفضل كى الفقرات السابقةبالوارد 

 ممثلى السلطات المختصة للدول المتعاقدة.

 

 (25)المادة 

 تبادل المعلومات

 اللازمة لتنفيذ أحكام أو يةالاتفاق هلتنفيذ أحكام هذ اللازمةالدولتين المتعاقدتين المعلومات  فيتتبادل السلطات المختصة  -1

لا حيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها و ،يةالاتفاق هاعلىتشتمل  التيبالضرائب ة والخاصة المتعاقد ةخلية للدولالقوانين الدا

على أنها  متعاقدةها دولة علىمعلومات تحصل  ةأي( وتعامل 1)، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة يةتعارض مع الاتفاقي

ذا كانت إ، ومع ذلك الداخلية هالقوانينها طبقا علىلو كانت تلك الدولة قد حصلت وبنفس الطريقة التى تعامل بها كما  سرية

بما فى ذلك المحاكم فشاءها يكون فقط للأشخاص والسلطات إن إالمعلومات تعتبر سرية أصلا فى الدولة التى قدمتها ف

رفع الطعون المتعلقة بالضرائب التى  قامة الدعوي الضريبية أوإدارية المختصة بربط او تحصيل أو تنفيذ أو والأجهزة الإ

فشاء هذه إلا لتلك الأغراض فقط، ولكن يمكنهم إتشملها الاتفاقية(، ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات 

 المعلومات أمام القضاء أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.

 المتعاقدة: ةالدولإلزام بما يؤدى إلى ( 1لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة )  -2

 أو بالدولة المتعاقدة الأخرى؛ ابهأ( بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري الخاص )     

 لنظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى؛اها طبقاً للقوانين أو علىالحصول ب( بتقديم معلومات لا يمكن )     

أو  التجاريةتجارة أو نشاط أوصناعة أو سر تجاري أو مهني أو الأساليب  أي ج( بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار)     

ً  معلومات  لنظام العام.ل يعتبر إفشاؤها مخالفا

 

 (26)المادة 

 ةالقنصليالمناصب وأعضاء البعثات الدبلوماسية 

ً  ةالقنصليائف وظالأعضاء البعثات الدبلوماسية وتى يتمتع بها ا الضريبية الالمزايب خلما ي يةهذه الاتفاقليس في أحكام    للأحكام  وفقا

  .ةيالاتفاقلأحكام  وفقا العامة للقانون الدولي أو
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 المادة 

  ةمنع إساءة استعمال الاتفاقي

 هذه الاتفاقية وتنسخها: من الاتفاقية متعددة الأطراف على الأحكام الواردة في 7التالية من المادة  1تطبق الفقرة 
 

 إساءة استعمال الاتفاقيات منع –من الاتفاقية متعددة الأطراف  7المادة 

 )حكم اختبار الغرض الرئيسي(

 

فيما يتعلق  ]الاتفاقية[، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بموجب ]الاتفاقية[مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 

خل في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتاج، مع مراعاة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، بأن الحصول ببند من بنود الد

على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أد ت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلك الميزة، ما لم يثبت 

 .]الاتفاقية[للهدف والغرض من الأحكام ذات الصلة من أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقاً 

 

 (27المادة )

 يةنفاذ الاتفاق

اللازمة فى ظل قوانينهما، لتنفيذ أحكام هذه الأتفاقية  الإجراءات تمام اتخاذإبعضهما البعض ب بإخطار تانالمتعاقد انالدولتتقوم  -1

 خطارات.الإتدخل تلك الاتفاقية فى حيز التنفيذ فى يوم تلقى آخر تلك 

  على:وتطبق أحكام تلك الاتفاقية  -2

تدفع أو تقيد فى حساب المدين فى أو اليوم الأول من الشهر التالى  التي والخاصة بالمبالغ المفروضة على المنبع للضرائب أ()

 لتاريخ سريان هذه الأتفاقية.

 م الأول من الشهر الثانى التالى لتاريخ هذه الاتفاقية.خلال السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد اليو الأخرىلضرائب ا ب() 

 

 (28) المادة

 الاتفاقيةنهاء إ

 قنواتال عن طريق يةالاتفاق إنهاء الدولتين المتعاقدتين يستمر العمل بهذه الاتفاقية بدون وقت محدد، ولكن يجوز لكلا -1

مدة لاتزيد على الثلاثين من يونيو فى أي سنة نهاء الاتفاقية خلال إمكتوب خاص بإخطار  رسالإ الدبلوماسية عن طريق

  دخلت فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.  الذيميلادية مرور خمس سنوات بعد العام 

 :بـفيما يتعلق  يةالعمل بهذه الاتفاق ينتهيحالة في هذه ال -2

نهاية السنة الميلادية التى تم المبالغ التى تدفع أو تقيد فى حساب المدين بعد المنبع، على  المحتجزة منللضرائب  بالنسبة (أ)

 خطار أثناءها.رسال الإإ

  خطار.رسال الإالأخرى عن السنوات الضريبية التى تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التالية لإ بالنسبة للضرائب (ب)
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 الحجية له نفس هاكل منوالانجليزية  العربيةبكل من اللغات  1997اغسطس  26 بريتوريا يوم من أصلين فيت هذه الاتفاقية حرر

 .  نجليزيوفى حالة الاختلاف فى تفسير الترجمة العربية والانجليزية يؤخذ بالنص الإ

 

 عن                                                                     عن                          

 حكومة جنوب أفريقيا                      حكومة جمهورية مصر العربية                                  
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 البروتوكول

عندما تم التوقيع على هذه الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جنوب أفريقيا من أجل تجنب الازدواج الضريبي 

لى أن يكون النص التالى جزءا لا يتجزأ من على الدخل، وافق الموقعون أدناه ع بالنسبة للضرائبومنع التهرب من الضرائب 

 الاتفاقية.

(، من المفهوم أن نصوص تلك الفقرة تغطى كافة الضرائب التى تفرضها أي من الدولتين 8( من المادة )1فيما يتعلق بالفقرة ) 

 المتعاقدتين على الدخل المكتسب من نقل المسافرين أو الشحنات فى النقل الدولى.

 

 الحجية له نفس اكل منه الانجليزيةو العربيةبكل من اللغات  1997اغسطس  26 بريتوريا يوم من أصلين فيقية ت هذه الاتفاحرر

 .  نجليزييؤخذ بالنص الإ الانجليزيةوفى حالة الاختلاف فى تفسير الترجمة العربية و

 

  عن                                                                    عن                          

     نوب أفريقياجحكومة                                حكومة جمهورية مصر العربية                     

 


